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  ملخص: 

 جوانب نتتضم   كانت  وإن علاقةال هذه ة،حتمي   وضرورة ادموجو  واقعا أصبحت والعمل المعلوماتية بين العلاقة إن  
 الأمرللعامل،  الفعلية والممارسة ةاص  الخ الحياة على خطرا تشكل ةسلبي   جوانب على المقابل في تنطوي افإن   كثيرة، إيجابية
 حمايةإلى  لعالمأنحاء ا  مختلففيبمنظمة العمل الدولية باعتبارها منظومة متخصصة في النهوض بالعمل اللائق  دفع الذي

 توازن بين حياته المهنية وحياته الخاصة.  البيانات الشخصية للعامل وإقامة خصوصية
 لمنظمةاآليات  ساهمةمومدى  شخصية للعامل؛البيانات ال ظاهر الاعتداء علىموقد هدفت الدراسة الكشف عن 

 لإطار القانونيا توفير ساهم فيتكريس حماية لها. وأظهرت نتائج الدراسة أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية ضمان تفي 
 .ة الدوليةالعمالي لشؤونلية تنفيذية فعالة كمحكمة مختصة باآخصية، كما أنا تفتقر إلى يانات الش  لحماية الب

 .ية، خصوصالعامل، المعلوماتية، البيانات الشخصية، منظمة العمل الدولية: كلمات مفتاحية
Abstract:  

    T y and an inevitable he relationship between informatics and work has become a realit

necessity, and this relationship, although it includes many positive aspects, in turn 

includes negative aspects that pose a threat to the private life and actual practice of the 

n as a system specialized in worker, which prompted the International Labor Organizatio

promoting decent work in around the world to protect the privacy of the worker's 

personal data and to strike a balance between his professional and private life. . 

      personal data of the The study aimed to reveal the manifestations of abuse of 

worker; And the extent to which the organization's mechanisms contribute to ensuring 

the protection of workers' personal data. The results of the study showed that the ILO 

protection of personal  conventions contribute to providing the legal framework for the

data, and that it lacks an effective executive mechanism as a court specialized in 

international labor affairs.   

                                                           

 المؤلف المرسل* 
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 مقدمة  -1

 صالها الوثيقت  لان، وذلك لقرن العشرياشهدت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية اهتماما متزايدا في العقود الأخيرة من       
ة في ير عوامل متعددتحت تأث وهريابمكنون حياة الإنسان وارتباطها بكرامته الشخصية، وقدا انبثق عنه فيما بعد تحولا ج

عرف يتماعية، أو ما ية والاجقتصادفي إعلانات واتفاقيات دولية وإقليمية وتعززت الحقوق الا طليعتها بلورة هذه الحقوق
 بالجيل الثاني.

، إنسانيتهص العامل و في ظل هذه الظروف تبلورت أيضا الحقوق الأساسية في العمل، وهي حقوق لصيقة بشخ     
 وضرورية لتمكينه من القيام بعمله. 

ساسية، ومن قوقه الأحعد من أبرز يقوق الأساسية للإنسان، حقه في حماية حياته الخاصة، والذي ومن بين طائفة الح      
 بين مقومات وعناصر هذا الحق، حماية البيانات الشخصية للإنسان.

 توافرها لقيام ت اللازمالبيانا وعلى صعيد العمل فان  البيانات الشخصية للعامل لا تقع تحت حصر، بل هناك عدد من   
ه، ومؤهلاته، ل، ومهنتلعامعقد العمل ونشوء العلاقة بين العامل وصاحب العمل تتمثل في وجوب إظهارها للتعريف با

 .ريفيةوحالته الاجتماعية، وحالته الصحية، وتقارير تقييم أداءه، وغيرها من البيانات التع

دفع بمنظمة العمل الدولية  للعامل، وهو مامن أجل ذلك نشأت الحاجة إلى تقرير حماية خصوصية البيانات الشخصية     
خصوصية هذه البيانات وإقامة توازن  إلى حماية باعتبارها منظومة متخصصة في النهوض بالعمل اللائق في مختلف أنحاء العالم

ت إنشاء وذلك من خلال الاتفاقيات والتوصيات التي تصدرها في هذا المجال، كما حاول  بين حياته المهنية وحياته الخاصة.
 مجموعة آليات من أجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات وتوفير الحماية التامة لهذه الفئة.  

 لحريات الشخصيةلحقوق واالوجي على وتظهر أهمية الموضوع، من خلال بيان التأثير السلبي للتطور المعلوماتي والتكنو     
د البيانات جمع ورص كنت منمببنوك المعلومات، والتي ى إلى ظهور ما يعرف بصفة عامة والعامل بصفة خاصة، حيث أد  

 لها. لمخصصةاأو توجيهها خاطئا، أو تستخدم في غير الأغراض  الشخصية للعمال، قد يساء استخدامها،

اية فعالة حم تجسيد فيلدولية اة في توضيح مدى كفاية مساهمة وفعالية منظمة العمل كما تتجلى أيضا هذه الأهمي      
 الشخصية الخاصة بالعمال. للبيانات 

إلى أيّ مدى ساهمت منظمة العمل الدولية في تحقيق وعليه تتمحور الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة في ما يلي:      
 حماية خاصة لخصوصية البيانات الشخصية للعمال؟ 
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ت المقررة والآليا الوسائل ساسا حولأفرعية تتمحور تساؤلات بالإضافة إلى ما تثيره هذه الإشكالية الرئيسية من         
 لضمان هذه الحماية؟

 ل التعريفوذلك من خلا وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظاهرة       
لمنهج الى ما اعتمدنا علعمال، كلاسية بالبيانات الشخصية للعمال ورصد تأثير التطور المعلوماتي على الحقوق والحريات الأس

يانات ال في مجال الباية للعما حمالتحليلي وذلك من خلال استقراء اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية التي جاءت به
 الشخصية وتحليلها. 

 لتالية:المحاور اوللإجابة عن هذه الإشكاليات التي تثيرها الدراسة تم  تقسيم الورقة البحثية إلى   

 اية البيانات الشخصية وفقا لمعايير منظمة العمل الدوليةمصادر حم المبحث الاول:

 ضمانات منظمة العمل الدولية لحماية البيانات الشخصية للعمالالمبحث الثاني: 

 مصادر حماية البيانات الشخصية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية .2

 ةالسلبي   ل وتظهر هذه التأثيراتللعام الخاص ة اةالحي بشأن عديدة مخاطر عن والاتصال الإعلام تكنولوجيا أسفرت      
تدخل دولي يكفل ضمان حماية  مم ا تطلب الامر .مراحله بكافة العقد مستوى على العمل علاقات مجال في للمعلوماتية

دة اه( مع190ر من )تمدت أكثيث اعالحياة الخاصة للعامل وبياناته الشخصية وهو الدور المقرر لمنظمة العمل الدولية، ح
ية بالعمال، ت الشخصلبياناا، حول قضايا عمالية بما فيها تلك التي تتناول بشكل خاص حماية تلفةتتعلق بمسائل مخ

ك. كل توصيات وصكو ة تتخذ شملزم دونت منظمة العمل الدولية معايير غير ،بالإضافة إلى تلك المعاهدات الملزمة قانونا
انات عتداء على البيظاهر الاميان بل منه ق الأو  لال المبحثين الآتيين، يتعل  وعلى أساس من ذلك، نتناول هذا الفصل من خ

 لشخصية للعامل.البيانات ماية اتشريعات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحالشخصية للعامل، في حين تضمن الثاني منه 

 :مظاهر الاعتداء على البيانات الشخصية للعامل 1.2

ر ثم دراسة صو  ية أولا،نات الشخصبيانات الشخصية للعامل؛ يجب تحديد المقصود بالبيامظاهر الاعتداء على ال لبيان    
 الاعتداء على هذه البيانات، هذا ما سوف نتناوله في الفروع التالية:

 المقصود بالبيانات الشخصية 1.1.2

الأخير في معناه التقليدي هو حق  الحق في البيانات الشخصية يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الخصوصية، وأن كان هذا      
دولة تشير إلى  160، وهناك أكثر من 1حد يمكن للغير أن يطلع على شؤونه الخاصة الفرد في أن يقرر بنفسه متى وإلى أي  

 1الحق في الخصوصية في دساتيرها ومن بينها الجزائر.

                                                           
، مجلة البحوث القانونية والسياسية، كلية د. مولاي طاهر الحق في الخصوصية المعلوماتية بين تحديات التقنية وواقع الحمايةقارة مصطفى عائشة، بن ـ   1

 .273، ص 2016سعيدة، العدد السادس، جوان 
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عنى لها مرادفات لملشخصي، كات الطابع اوالمعطيات ذ ة،ة المعلوماتية، والمعلومات الاسمي  البيانات الخاصة، الخصوصي        
ي.... وكل ما أو الصح تماعيواحد وهي المعلومات التي تتعلق بأحد الأشخاص مثل اسمه، ولقبه، وموطنه، ووضعه الاج

 يتعلق بحياته الخاصة. 
ن المادة الثالثة من القانون رقم ف المشرع الجزائري المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال الفقرة الثانية معر  وقد      

: "المعطيات "على أن2بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيالمتعلق  (07ـ18)
أو قابل للتعرف عليه والمشار  ذات الطابع الشخصي هي كل معلومات بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف

 " بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لاسيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر إليه أدناه " الشخص المعني
 3.الاجتماعيةأو الثقافية أو  الاقتصاديةخاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو 

ي معلومة من عطيات أله لتشمل المالشخصية، وحسنا ما فعع الجزائري توسع في تعريفه للمعطيات المشر   الملاحظ أن       
ية قد يسمح ات الشخصلمعطيالممكن أن تحدد هوية أي شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن التضييق في مفهوم ا
ت ياناة بقواعد البت الموزعبياناللعديد من الجهات بالتعدي عليها خاصة مع تقدم تقنيات جمع البيانات ومشاركتها، فال
التعريف  اما أن هذكشخص،  مختلفة قد لا تدل على هوية الشخص بحد ذاتها، لكن إذا تم ربطها قد تفصح عن هوية ال
 .تقبلفي المس هورهاالواسع المرن يسمح بتطبيق هذا القانون على أي صورة حديثة للمعطيات الشخصية يمكن ظ

 :صور الاعتداء على البيانات الشخصية للعامل 2.1.2
ة الحيا يهدد أضحى ومعالجتها ةالشخصي والبيانات المعلومات لجمع المؤسسات قبل من التقنية الوسائل استخدام إن      

عبر عدة العمل و  ريان عقدويظهر ذلك جليا من خلال علاقة صاحب العمل بالعامل في مختلف مراحل س للعمال الخاصة
 مستويات: 

 المستوى الاول: مرحلة ما قبل التعاقد
 صاحب ورغبة عمل، على للحصول الطلب مقدم لحاجة نظرا للاعتداءات عرضة الأكثر فالتوظي مرحلة برتعت
 في والطرق الوسائل أحدث ذلك في مستعملا للعمل، المترشح عن المعلومات من ممكن قدر أقصى على الحصولالعمل في 

 طريق عن القبول اختبارات إجراء وه أهمها ولعل صةالخا حياتهم على اعتداء شكل مما تعيينهم قبل المرشحين انتقاء عملية
 أجهزة واستخدام الصحية، لامتهمس من لتأكدة والنفسي الطبية الاختبارات إلى المترشحين إخضاع وكذا المعلوماتية، نظام
 ت. والصو  الصورة نقل

                                                                                                                                                                                        
 .2016مارس  07، الصادرة في 14لمتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العددا 2016مارس  6المؤرخ في  (01ـ16)القانون رقم ـ  1

الجريدة الرسمية المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخـصي،  2018 يونيو 1المؤرخ في (07ـ18)لقانون رقم اـ  2
 .2018يونيو  10الصادرة في  34الجزائرية العدد 

والتي عرف   1995أكتوبر  24الصادر بتاريخ  95/46ويلاحظ أن هذا التعريف يتطابق إلى حد كبير مع التعريف الذي جاء به التوجيه الأوربي رقم ـ  3
بل للتعرف أ منه بأن: "المعطيات ذات الطابع الشخصي هي كل معلومة متعلقة بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف عليه، يعد قا/2من خلال المادة 

             الى عنصر  عليه) الشخص المعني(، يعد  قابلا للتعرف عليه الشخص الذي يمكن معرفته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاسيما بالرجوع الى رقم تعريف أو
  Tanuary, Law and computer". أو عدة عناصر خاصة مميزة لهويته الطبيعية، الفيزيولوجية النفسية، الاقتصادية، الثقافية  أو الاجتماعية

technology, febrary, vol.7 .n ° 1. 1974, p 10 
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 الوسيلة المترشحين تختلف باختلاف تقاءفي مرحلة ان مثلا للعامل الخاصة الحياة علىبالنسبة لتأثير النظام المعلوماتي  
 لمتخصصة. لتقييم اقة برمجيات اهذه العملية سواء بالاعتماد على طريقة الأسئلة المحوسبة، أو طري في عليها المعتمد

 بعيدة أمورا فيها تدرج سبة،و المح الأسئلة نماذج استخدام إلى المستخدمة الهيئات بعضفيها  تلجأففي الطريقة الاولى 
 عن أسئلة تطرح كأن  عنه شيء كل معرفة في رغبة وذلك ،لللعم للمترشح الخاصة بالحياة وتمس الوظيفة عن لةالص كل

 المؤسسات من الكثير أن كما وانتماءاته، ومعتقداته وعاداته الدراسي ماضيه ،الاجتماعية العائلية، العاطفية، حالته
 الحاسب يعملثم  مرشح، لكل الشخصية البيانات إدخال يتمف عمالها، انتقاء عند الآلي الحاسب ببرامج تستعين أصبحت

 1. منهم مجموعة اختيار على الآلي
ليل إجابات تقوم بتحها، و في حين تعمد طريقة برمجيات التقييم المتخصصة على برامج يتم شراءها او استئجار 

 ملامح عن شخصيته.  لإعطاءالمترشح 
  ما بعد التعاقد المستوى الثاني: مرحلة 

 الوقت وأثناء العمل مقر في تواجده أثناء المهني لنشاطه ممارسته بمناسبة العمل صاحب لتبعية يخضع العامل كان إذا
الا أنه يبقى محافظا على حقوقه الشخصية كالحق في الاسم والحق في  النشاط، هذا بمثل القيام عليه يفرض الذي العادي

مع الآخر كما لا يجوز لرب العمل أن يتفق  دون معين بلد في لعامل أن يقيمأن يفرض على ا العمل لرب    يجوز الزواج فلا
 هذا في القضائية التطبيقات بين ومنالعامل كشرط للحصول على الوظيفة أن يغير اسمه من محمد مثلا إلى اسم أوروبي. 

 المهنية النقابات إحدى في يطانش عضوا زوجها لكون عاملة طرد بأن قررت الفرنسية النقض لمحكمة قرار في جاء ما الشأن
 غير تعسفيا بدوره بها يشتغل التي للمؤسسة العام المدير لحفيدة تطليقه بسبب عامل تسريح أن اعتبرت كما تعسفيا، طردا

 2.  مشروع
 :تشريعات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للعامل 2.2

 قصى حماية ممكنةأ تقرير ل، وتمفي مجال الاهتمام بفئة العمال وشؤون العم كانت منظمة العمل الدولية سباقة  لقد
را من عناصر يا، وعنصدستور و لحقوق هؤلاء الاشخاص، خاصة حماية خصوصية بياناتهم الشخصية، باعتبارها حقا اساسيا 

يات ية، وإصدار توصات الدوليتفاقالحياة الخاصة للعامل، وفي سبيل ذلك قامت منظمة العمل الدولية بوضع العديد من الا
 ي:ما يلفي هذا المجال من اجل تكريس حماية البيانات الشخصية للعامل، هذا ما سنبينه في 

 تشريعات خاصة بمجال حماية سرية البيانات الشخصية لصحة العمال 1.2.2
اشر بحياتهم الشخصية، فقد ة البيانات التي تتضمنها الفحوص الطبية للعاملين بالتمريض واتصالها المبنظرا لأهمي   

على وجوب بشأن ظروف عمل ومعيشة العاملين بالتمريض  1977لسنة  157رقم ج( من التوصية /47نصت الفقرة )
ضمان الموضوعية والسرية في الفحوص التي تنص عليها هذه الفقرة ولا يجوز أن يجري هذه الفحوص أطباء تربطهم علاقة 

                                            3عليهم الفحوص.الذين تجري  صبالأشخاعمل وثيقة 

                                                           
 .50، ص 2010، دار الكتب القانونية، مصر،الحماية القانونية للحياة الخاصة وضماناتها في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثةصالح محمد دياب، ـ  1
ـ  2017وحة دكتوراه تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يلقايد، وهران، ـ ، أطر حماية الحياة الخاصة للعاملبنور سعاد، ـ  2

 .216، ص  2018
 
 . 154، ص 2015، مطبعة أبناء وهبة محمد حسان، القاهرة، الحماية الدستورية والقضائية لخصوصية البيانات الشخصية للعاملمحمود سلامة،  -  3
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وينها في لقة بهم يجري تدية المتعت الطبواستكمالا لمظاهر الحماية للعاملين بالتمريض وتقديرا بأن البيانات والمعلوما 
رة أن تظل على ضرو  ( من التوصية55/2)المادة فقد نصت ، سجلات، وخشية من اطلاع الغير على هذه البيانات

 .             السجلات الطبية للعاملين بالتمريض سرية
في عمليات  والصحة المهنيتين ة( بشأن السلام152اعتمد مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية رقم ) 1979وفي عام  

خلال القيام بسلسلة المناولة بالموانئ ليوسع نطاق حماية البيانات الشخصية للعمال في قطاع عمليات المناولة بالموانئ من 
والتدابير التي تستهدف حماية صحة وسلامة العمال ووقايتهم من المخاطر المهنية التي يتعرضون لها، ومن  من الاجراءات

بشكل أولي، وأن تكون سجلات الفحوص والاستقصاءات الطبية سرية وفقا  بينها الفحوص والاستقصاءات الطبية لهم
( بشأن السلامة والصحة المهنيتين في عمليات المناولة 160أكدته التوصية رقم)  ية، وهو مامن الاتفاق (36/3لنص المادة )

 1( منها.26/6في الموانئ في البند )
ل ا المختلفة وهيكبمظاهره البطالةو تعلق منها بالعمالة  وازاء تنامي الاحصاءات في مجال العمل المختلفة، خاصة ما 

إصاباتهم و أمراضهم عمال و اتصل منها بال يستوجب عدم الإعلان عنها خاصة ما ا، ممالأجور وإصابات العمل وغيرها
نات يمكن شر أو بكشف بياتزاما بنفرض اليشيء في هذه الاتفاقية  المهنية، فقد نصت الاتفاقية في المادة الرابعة على أنه "لا

 ة "أو مؤسس نشأةمو منزل أو أن ينتج عنها بأي طريقة إفشاء معلومات تتعلق بوحدة إحصائية مفردة كشخص أ
قم ر صة هو التوصية تهم الخالعمال وحياعلى أن أكثر المعايير الدولية تفصيلا في مجال حماية سرية البيانات الشخصية ل     

ها ل معالجتة من خلاوتتجلى مظاهر الحماية التي قررتها التوصي، شأن خدمات الصحة المهنيةب 1975سنةل 171
 اقبة بيئة العمال وثانيهما مراقبة صحة العمال.لموضوعين أولهما مر 

 -نية عليهاصحة المهلعاملين بالوحرصا على ضمان سرية البيانات الشخصية التي تتعلق بصحة العمال وعدم إطلاع ا      
  بنودها الثلاثة على عدةفي 1975سنةل 171توصية رقم من ال (14ـفقد نصت الفقرة ) -بهاباستثناء من لمهامهم شأن 

 أحكام في هذا الخصوص نوردها فيما يلي:
ي أن تتضمن ة، وينبغرية شخصيينبغي لأقسام الصحة المهنية أن تسجل البيانات الخاصة بصحة العمال في ملفات س -1

 ي عليها عملهم،لتي ينطو اهنية هذه الملفات أيضا معلومات عن الوظائف التي يشغلها العمال، وعن التعرض للمخاطر الم
 ج أي تقييمات لتعرضهم لهذه المخاطر.وعن نتائ

ت صية إلا إذا كانحية الشخت الصالملفا ىلا يجوز أن يطلع أي من العاملين الذين يقدمون خدمات الصحة المهنية عل ـ 2 
ت لفت على معلوماتواء الملة احوفي حا المعلومات التي تتضمنها هذه الملفات ذات صلة بأداء هؤلاء العاملين لمهامهم،

 عليها على العاملين الطبيين. الاطلاعة تنطبق عليها السرية الطبية يقصر شخصي
لك ل المعني على ذفق العام يواـ لا يجوز إبلاغ البيانات الشخصية المتعلقة بالتقييمات الطبية لأشخاص آخرين مالم 3

 الإبلاغ.
رية بيانات الصحة المهنية وضرورة النص عليها زمة للمحافظة على سلا( من التوصية بعض التدابير ال15وتورد الفقرة )      

ينبغي أن تكون شروط ومدة حفظ ملفات الصحة المهنية وشروط إمكانية إحالة  في القوانين واللوائح الوطنية حيث تقرر"

                                                           
منيسوتا: جامعة  /نظر موقع مكتبة حقوق الانساناقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ااتفللاطلاع على  - 1
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html      :08:25بتوقيت  .20/11/2022تاريخ الاطلاع   
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 الحاسب اللازمة للحفاظ على سريتها لاسيما عندما تكون المعلومات التي تحتويها محفوظة في والتدابير هذه الملفات أو نقلها
الإلكتروني، مقررة في القوانين أو اللوائح الوطنية أو من قبل السلطة المختصة، أو محكومة، وفقا للممارسة الوطنية بالمبادئ 

 التوجيهية الأخلاقية المعترف بها ". 
بشأن صحة  وليل الدمؤتمر العم وفي العام التالي، واستكمالا لسلسلة اتفاقيات وتوصيات الحماية التي اعتمدها      

 1986ر العمل الدولي عام التي اعتمدها مؤتم (172العمال، تأتي توصية السلامة في استخدام الحرير الصخري رقم )
ندها الثامن من أنه ( في ب31)فقرة لتبسط مزيدا من الحماية في مجال مراقبة بيئة العمل وصحة العمال، وذلك فيما نصت ال

 ضعون للإشراف الصحي: ينبغي أن يكون للعمال الذين يخ
 ( الحق في سرية المعلومات الشخصية والطبية.)أ
 الحق في شروح مفصلة وكاملة لأغراض ونتائج الإشراف.            )ب( 
 الحق في رفض الإجراءات الطبية التي تنتهك حرمة أبدانم.  )ت( 

ة تعلقة بالحمايدولية الم العمل الامل في معاييرللع ةويتواصل اهتمام منظمة العمل الدولية بسرية البيانات الشخصي     
تي لرعاية الطبية للبحارة ال( بشأن الحماية الصحية وا164) رقم الاتفاقيةالصحية في بعض قطاعات العمل حيث تؤكد 

السلطات المختصة بكل  على (12، حيث توجب المادة )1987عام  (74اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم )
هر ة الطبية على ظن الرعايعؤولون اعتماد نموذج تقرير طبي موحد للبحارة يستخدمه أطباء السفن أو ربابنتها والمسدولة 

 أو المستشفيات أو الأطباء على البر.    السفن 
ستخدم إلا ولا ترير الطبي وذج التقاردة في نموتستوجب المادة المذكورة في فقرتها الأخيرة المحافظة على سرية المعلومات الو      

 للأغراض الطبية.
 تشريعات خاصة بمجال معالجة البيانات الشخصية للعمال  2.2.2

يانات اية البلى ضرورة حمعشهد عقد التسعينات من القرن الماضي صدور عدد من المعايير الدولية التي أكدت      
لتي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي ( ا171ي رقم )حيث تضمنت اتفاقية العمل الليل الشخصية للعمال والحياة الخاصة لهم ،

 لة الصحيةلتي تتضمن تقييما للحااعلى ضرورة المحافظة على التقارير الطبية  (1990يونيو في دورته السابعة والسبعين )
لاتفاقية ( من ا4لمادة )و مبين باها لما والتي تجرى عليهم قبل تعيينهم كعمال ليليين وعلى فترات منظمة وفق للعمال الليليين

ي، ولا يجوز أن قة للعمل الليلدم اللياتثناء عدون موافقة العمال المعنيين، باس يجوز أن تبلغ نتائج هذه التقييمات للغير وأنه لا
 تستخدم هذه النتائج في غير صالحهم .

ات التوظيف في إدار  سواء للعمل وتقدم مجالات التوظيف تطبيقات مهمة لحماية البيانات الشخصية والحياة الخاصة      
 ب العمل.زمة لطالت اللاالخاصة، حيث يحرص أصحاب العمل على الوقوف على البيانا الاستخدامالعامة أو وكالات 

تهم وخبراتهم لك مؤهلاذهم بما في كما يتعين على العمال طالبي التوظيف تقديم البيانات والأوراق اللازمة لتوظيف      
ت كومية والمؤسساجهات الحية للفهم العائلية، ويجرى معالجة هذه البيانات على الحاسبات الآلوتقاريرهم الصحية وظرو 

ف لعمال إلى الطر لالخاصة  لحياةوأصحاب العمل. وتقوم الخشية من تسريب أو نقل هذه البيانات والمعلومات المتعلقة با
 الثالث على نحو يضر بالعمال ويعرض حياتهم الخاصة لخطر الإفشاء.

نصت عليه المادة  من هنا تبدو أهمية المحافظة على سرية هذه البيانات والمعلومات واحترام الحياة الخاصة للعمال وهو ما     
( 84دها مؤتمر العمل الدولي في دورته )مبشأن تعيين وتوظيف البحارة التي اعت (179الرابعة )ج( من الاتفاقية رقم )
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لة ، عن طريق القوانين الوطنية أو اللوائح السارية ، بتحديد الشروط التي تستطيع ، من ضرورة أن تقوم كل دو 1984يونيو
لجة البيانات الشخصية للبحارة، بما فيه ذلك جمعها وتخزينها ودمجها وإبلاغها إلى طرف ابموجبها إدارات التعيين والوظيفي مع

 ماية السرية .ثالث مع إيلاء الاعتبار إلى احترام الحياة الخاصة والحاجة إلى الح
بأن تتضمن " ("أ3د )حيث تنص في البن ( والمتعلقة بالاتفاقية المذكورة أحكاما أكثر تفصيلا186وتورد التوصية رقم )      

ملة وتفصيلية سجلات كابتفاظ معايير التشغيل التي تضعها السلطة المختصة أن تقوم إدارات التعيين والتوظيف بالاح
رة حماية اة الخاصة وضرو ام الحيى احتر م التعيين والتوظيف المتبعة في هذه الإدارات مع الحرص علبالبحارة الذين تغطيهم نظ

لبيانات دمتهم واسجل خالسرية على أن تتضمن هذه السجلات على الأقل المعلومات المتعلقة بمؤهلات البحارة و 
 الشخصية والطبي ذات الصلة بالعمل.

الخاصة وذلك فيما  الاستخدام وكالاتبشأن  1997( لسنة 181العمل الدولية رقم )وتؤكد هذا الحكم أيضا اتفاقية      
 ستخدام الخاصةكالات الاو قبل  من نصت عليه المادة السادسة منها من ضرورة أن تكون معالجة البيانات الشخصية للعمال

 على النحو التالي:
 ة.مارسات الوطنيانين والمالقو  صة للعمال بما يتفق معأ( تجرى بطريقة تحمي هذه البيانات وتضمن احترام الحياة الخا

 لة. صخرى ذات ومات أعلى المسائل المتصلة بالمؤهلات والخبرة المهنية للعمال المعنيين وأي معل ب( تقتصر
 قمالفقرتان ر افصيلا نصت عليها الخاصة بالاتفاقية المذكورة على أحكام أكثر ت 1997( لسنة188وتنص التوصية رقم )   

فظ ستخدام الخاصة أن تحعلى أنه ينبغي أن يحضر على وكالات الا (11( من التوصية حيث تنص الفقرة )12) (،11)
أن يجرى  أو يمكن يجرى في ملفات أو سجلات بيانات شخصية غير مطلوبة للحكم على صالحية طالبي الوظائف، التي

 بحث ترشيحهم من أجلها.
 :(12وتقرر الفقرة )

التي  غراض المتعددةبررها الألتي تات الاستخدام الخاصة ألا تخزن بيانات العمل الشخصية إلى طول المدة ـ ينبغي لوكالا1
 ة. للوظيفمثلينجمعت من أجلها أو طوال المدة التي يرغب العامل فيها البقاء على قائمة المرشحين الم

ت المحفوظة ونية أو الآلياالالكتر  لنظمصية المعالجة باـ ينبغي أن تتخذ تدابير لضمان وصول العمال إلى جميع البيانات الشخ2
منها، وحقهم  والتحقق بياناتعمال في الحصول على نسخة من هذه الالفي ملف يدوي وينبغي أن تشمل هذه التدابير حق 

 في طلب حذف أو تصحيح البيانات غير الصحية أو غير الكاملة.
 تستخدمها، أو ظ بها أوو تحتفأالمعلومات على الحالة الصحية للعامل ـ ينبغي لوكالات الاستخدام الخاصة ألا تطلب 3

ة معينة، بمتطلبات مهني ة مباشرةلمتصلتستند إلى هذه المعلومات لتحديد ملاءمة العامل للوظيفة ما لم تكن هذه المعلومات ا
 وبشرط الحصول على إذن صريح من العامل المعني.

ها لتي ألقت بآثار الوماتية نولوجية ومعوما صاحبها من تطورات تك الاقتصاديةالمجالات  ومسايرة للتغييرات العالمية في     
توصيات العمل و تفاقيات من ا على معايير العمل الدولية والعربية ، فقد شرعت منظمة العمل الدولية في مراجعة عدد

ات مع هذه التطور  التوافق ة منعمل الدولالدولية التي صدرت في ظروف وأوضاع عمل دولية مغايرة بهدف تمكين معايير ال
تمدها مؤتمر العمل الدولي في الدورة التي اع 2003( لسنة 185العالمية، ومن بين اتفاقيات المراجعة هذه ، الاتفاقية رقم)

 (.1985رة عام ارة الصادوالمتعلقة بوثائق هوية البحارة )مراجعة لاتفاقية وثائق هوية البح 2003( يونيو 91)
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، وفي ب ان تتضمنها وثائق هوية البحارة( على البيانات التي يج7وفي نصوصها تؤكد الاتفاقية، في المادة الثالثة )فقرة      
 بشرط ألا لحاملها لبيولوجيةاآخر للخصائص  ( تشير الى وجوب شمول وثيقة هوية البحارة على بصمة أو تمثيل8الفقرة )

 مإساءة لكرامته هم أو أيبصحت يؤدي ذلك الى انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص المعينين أو أي إزعاج لهم أو أي إضرار
 من الفقرة(. )البند أ

 لدولة الأعضاءاوكفالة  ية للبحارنات الشخصاوتؤكد الفقرة السابعة والأخيرة من هذه المادة على وجوب حماية البي      
انات في قاعدة البي المدونة لشخصيةالشخصية للبحار وكفالة الدول الأعضاء عدم استعمال البيانات ا اتعدم استعمال البين

ن الملحق الثالث ( م4رة )ن الفقيقرره البند)ج( م الإلكترونية إلا بغرض التحقق من وثيقة هوية البحارة وهو أيضا ما
لبيانات اند جمع وتخزين عالخاصة  لحياةاا في ذلك الحق في احترام ، والبند )د( الذي يقرر وجوب احترام الأفراد بمللاتفاقية

 الشخصية وتداولها ونشرها.
من  دف التأكدبه تالإجراءا ( من الملحق الثالث للاتفاقية الدول الأعضاء بوجوب تدقيق8،6،5) وتلزم الفقرات

مل صلة لمنظمة العك ذات اللصكو الواردة في أنا مطبقة بطريقة تتمشى مع احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ا
 الدولية. 

اجعة التي اعتمدها مؤتمر العمل ( مر 2006( لسنة )186اتفاقية العمل البحري رقم ) تأتي وفي ذات السياق المتقدم،
ادة بحري نصت عليه المللعمل اا( اتفاقية في مجال 37( والتي جاءت مراجعة بعدد )2009( يونيو )94الدولي في دورته )

 العاشرة من هذه الاتفاقية.
توظيف بالاحتفاظ بسجلات كاملة بشأن التعيين وال 1/4وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء طبقا للمبدأ التوجيهي )ب(

ـ حماية  الخاصة وضرورة  الحياةلحق فيوتفصيلية للبحارة الذين يشملهم نظام التعيين والتوظيف مع ابلاء الاهتمام الواجب ل
الصلة  خصية ذاتت الشوأن يشمل ذلك دون أن يقتصر ــ على مؤهلات البحارة وسجل الاستخدام والبياناالسرية، 

 بالاستخدام، والبيانات الطبية ذات الصلة بالاستخدام.
 :ضمانات حماية الخصوصية المعلوماتية للعامل  .3

لمقررة عايير الدولية انفيذ المان تة، ولضمة دورا بارزا في حماية خصوصية البيانات الشخصيتلعب منظمة العمل الدولي  
اءها لمنظمة منذ انشدستور ا اضعواو في هذا المجال، واحترام الدول الاحكام الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها، حرص 

 وفير حمايةتا يكفل لدول بماعلى إقامة نظام فعال للإشراف الدولي تسند إليه مهمة الرقابة على سياسات  1919سنة 
 للبيانات الشخصية للعامل أثناء توظيف المعلوماتية في عالم الشغل.

ص تقارير م على فحي قائوينقسم نظام الاشراف على تطبيق اتفاقيات العمل الدولية إلى أسلوبين، نظام دور 
سيتم ت، و لاتفاقيااحكام الحكومات، ونظام عرضي قائم على تقديم الشكاوى أو البلاغات بصدد انتهاكات محددة لأ

 تفصيل ذلك في المطالب التالية:

 :نظام الاشراف العادي 1.3
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ا، مون طلب من جهة لقائية دبصورة ت يتم  ، يسمى أسلوب الرقابة على أساس التقارير أو أسلوب الرقابة النظامية الدورية    
ر المنظمة تكون إطا فية دولي ي من خلال فحص التقارير الحكومية الدولية المصادق عليها مما يتطلب انشاء آلياتيجر

 .الأساسية السهر على فحص التقارير المقدمة مهمتها

 نظام التقارير 1.1.3
ب ة إلى مكتتقارير سنوي يمقدتولة عضو دعلى كل  فقد أوجبتدستور منظمة العمل الدولية من  22طبقا لنص المادة      

دق صاتلم فاقيات التي تلاها وارفا فيطتكون  قيات التيفالاتمن أجل تنفيذ أحكام ا تخذتهاعن التدابير التي االعمل الدولي 
 :بعد ذلك يحيلها المكتب إلى لجان متابعة التنفيذ وهماتوصيات المنظمة، و عليها وحتى

 لحنة الخبراء 1.1.1.3    
تتكون من ، و 1977 أساليب عملها عامتقنين اختصاصاتها و ، وقد تم  1926تم إنشاء هذه اللجنة في عام 

عضاء بصفة لاقابلة للتجديد وبعين هؤلاء ا تهم ثلاث سنواتة عضوي  مد  عضوا يمثلون مختلف المناطق الجغرافية،  عشرين
  1بالكفاءة، والخبرة الفنية والحيدة والاستقلال. مشهود لهمشخصية من بين أشخاص 

ولية، وبين أحكام وتتمثل ولاية اللجنة في تقدير مدى مطابقة وعدم تعارض بين أحكام اتفاقيات العمل الد
تتخذ قرارها  التشريعات والتطبيق والممارسات الوطنية، وتعقد اجتماعها السنوي بالتاريخ والمدة التي يحددها مجلس الادارة،

غلبية ثم ينشر القرار وتبلغ الدولة المعنية به لاقاعدة ا لىجماع، أما إذا تعذر ذلك يلجأ إلاحول التقرير السنوي وفق قاعدة ا
تتخذ تعليقات اللجنة شكل ملاحظات تتضمن تعليقات على المسائل المتعلقة بتطبيق دولة . راءات ومواعيد محددةوفق إج
 2.ما أو طلبات مباشرة تتناول عادة مسائل تقنية أو طلبات للحصول على معلومات اتفاقيةمعنية 

 ا الجول الأعضاءتي تقدمهر اللتقاريوإضافة إلى هذه الصلاحيات، فقد عهد مجلس الادارة إلى لجنة الخبراء فحص ا
لمتعلق بالحقوق الاقتصادية امن العهد الدولي  18إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، طبقا للمادة 

 والاجتماعية والثقافية، في الموضوعات التي تدخل في إطار منظمة العمل الدولية. 
 لمؤتمر لجنة ا 2.1.1.3

  الجلسةفيتفاقيات والتوصيات على مناقشة تقارير الدول بشأن تطبيق الا 1919ولي منذ عام جرى مؤتمر العمل الد
 الدولي مناقشة ر العملى مؤتمالعامة للمؤتمر، غير أن تزايد عدد تصديقات الدول على الاتفاقيات، جعل من الصعب عل

تلف ضاءه لدراسة مخن بين أعمنة لج على تكوين هذه التقارير في الجلسة العامة، وهو ما صدر به قرار مؤتمر العمل الدولي
 التقارير المحالة إليه، وترفع هذه اللجنة تقريرا عن نتائج مناقشتها إلى المؤتمر.

أصحاب و لاثية )حكومات من دستور المنظمة من ممثلين عن أطراف الانتاج الث 7وتتكون اللجنة حسب المادة 
 .رفوعة إليها من لجنة الخبراءوتختص بدراسة التقارير المالعمل وعمال(. 

                                                           

 . 166محمود سلامة، المرجع السابق، ص  - 1
 ، ماجستير في القانون الدولي لحقوق الانسان، كليةد أسرهم في القانون الدولي لحقوق الانسانحماية العمال المهاجرين وأفراعبد الوهاب محنش،  - 2

 . 10ص  ،2016 الحقوق، جامعة باتنة،
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تفاقيات وفقا للمادة لاا لإنفاذالتدابير المتخذة  فيالنظر  فييتها لانجتمع كل سنة عند انعقاد دورة المؤتمر وتتمثل و
مات لحكوا لممثليمن الدستور، وتوجه الدعوى  11 بالمادة عملاتخذة لما بيروالتدا 22سلة وفقا للمادة لمروالتقارير ا 09
ت، لاحول ما يطرحه أعضاء اللجنة من تساؤ توضيحاتهم لىللاستماع إ تهالتاريخ الذي حدد في تهاية لحضور جلساالمعن

المؤتمر  لىيقدم إ اللجنةتراها مناسبة حول قرار  يالت لملاحظاتتعد اللجنة تقريرا يتضمن قائمة ا ناية المداولاتوبعد 
 .على الحكومات  المؤتمر وينشر على نحو مستقل ليوزعمحاضر جلسات في ثم ينشر ، جلسة عامة يويناقش ف

التي   إبراز المشاكليهدف إلى ة، وإنمامن قبيل محاكمة الدول المخالفة للالتزامات الدولي لا يعد المؤتمر لجنةإن دور 
 . هاُ  لتصحيح الوضعجهدتواجهها الدولة حتى تبذل قصارى 

 :مكتب العمل الدولي 2.1.3

عام  يرأسه مدير، نظمةمانة المأعتبر كثر فعالية في منظمة العمل الدولية، حيث يلالدولي الجهاز االعمل ا يعتبر مكتب
 .ينة جنيف بسويسرابمدقره م ، بقعالجنسيات مختلفموظف من  1700دارة، ويضم أكثر من لايتم تعيينه بواسطة مجلس ا

قة علا لهامات التي ولمعلع اوعه جملعام وتقوم فر يعد المكتب تقريرا سنويا عن أعمال المنظمة ويعرضه على المؤتمر ا
 بها. صياغة قوانين العمل فيعضاء لاوتساعد الدول ا بالعمل

 مهام مكتب العمل ما يلي: من 
 المؤتمر.  وض على دوراتلمعرعمال الاالتي تتناول مختلف بنود جدول ا ثائقإعداد الو- 1 

  التفتيش.رية ونظم لاداتحسين الممارسات ا- 2
ن طرف عليها م لمصادقةلنسبة للدول التي صادقت عليها وعرض أسباب عدم ابا لاتفاقياتمتابعة تنفيذ ا- 3

 . لم تصادق عليها لتيالدول ا
 همها: من الدستور، أ 22دة لمامهام منصوص عليها في ا- 4 

تكون للمكتب أي . ةت التي تكون مناسبباللغامشاكل الصناعة والعمل  لجتحرير واصدار المطبوعات التي تعا-  
 1. دارةلاالمؤتمر أو مجلس ا بهسلطات ومهام أخرى قد يعهد إليه 

 .2رة الفق 13 لمادةطبقا لنص ا لمنظمةدارة عن إنفاق أموال الاهو المسؤول أمام مجلس ا
 :نظام الشكاوى 2.3

لى لحق في أن تتقدم إاء اعضلأدولة من الدول ا : "لأي  على أن 26في مادته دستور منظمة العمل الدولية  نص  
ية قد مل الدولنظمة العممن نص المادة أن دستور  يتضح..." وعليه دولة أخرى مكتب العمل الدولي، بشكوى ضد أي

من اول سيتم تن . وعليهالمنظمة ى إلىأنشأ نظاما للرقابة على تطبيق قواعد العمل الدولي للاتفاقية، عن طريق التقدم بشكو 
ملية البث في ن خلال علشكوى ملجهات التي تقدم اليها الشكوى، وفيما بعد مراحل البحث في ابيان اهذا المطلب خلال 

 : تيةلآفي الفروع االشكوى 
 :جهات تقديم الشكاوى 1.2.3

 .ليةعمل الدو ظمة الالدول، النقابات ومجلس إدارة من: تقدم الشكاوى من طرف ثلاث جهات والمتمثلة في

                                                           
                       ،2017، 1عدد ،2، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد آلية عمل مكتب العمل الدولي في الرقابة على حقوق العماللطيب فرجان، ا - 1

 .138ص ، 137 ص
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 Les plaintes: الدول الشكاوى التي تقدمها 1.1.2.3
من دستور  26لمادة لفقا و  وهي شكاوى ترفعها دولة ما ضد دول أخرى، بسبب انتهاكها لقواعد العمل الدولية،

نية لكي الدولة المع ومةا إلى حكال إمقد تؤدي إلى تحقيقات دولية، أو تنديد بالدول المنتهكة، ذلك أن الشكوى تح المنظمة،
قلين ومن ذوي شخاص مستأنة من إلى لجنة تحقيق يتم اختيارها حسب الحالات، وهي لجنة مكو  اوإمتقوم بالتعليق عليها 

ضية، للازمة لحل القصياتها اضع تو المؤهلات العالية، كي تتم دراستها والتعليق عليها، وبعد ذلك تقوم لجنة التحقيق بو 
ما إلدولة المعنية اكون على يذلك  ت المجلس، وبعدويكون للدولة المعنية الحق في إرسال مبعوث عنها للاشتراك في مداولا

لى المؤتمر إالقضية  المجلس نية يرفعالمع قبول تلك التوصيات أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، أما إذا رفضت الدولة
 . 1العام مرفقة بتوصياته 

 Reclamation المقدمة من طرف النقابات  غاتالبلا 2.1.2.3
، يجوز لمنظمة أصحاب العمل أو العمال التقدم بأي منظمة العمل الدولية( من دستور 25) (،24ين )طبقا للمادت

يتم و ،تفاقيةالا لمنصوص عليها فيفي الاتفاقية ولم تنفذً التزاماتها اضد أية دولة تكون طرفا بلاغ إلى مكتب العمل الدولي 
. ولمجلس الادارة أن يعلم الحكومة المعنية دارةلابية منبثقة عن مجلس االنقا بالحرياتخاصة  ثلاثيةلجنة  دراسة البلاغ من قبل

بالبلاغ المقدم ضدها، وفي حالة عدم الرد من قبل هذه الاخيرة خلال مهاة معقولة، أو إذا اعتبر مجلس الادارة أن الرد الوارد 
كان البلاغ يتعلق بمسائل خاصة بالحرية   وإذا 1منها غير مقنع، للمجلس أن ينشر البلاغ ومعه الرد عليه في حالة وجوده.

" لدراسته وفقا النقابية  بالحريةتقصي الحقائق والتوفيق المعنية  النقابية فإن لمجلس الادارة أن يحيله إلى لجنة تدعى" لجنة
 .مة( من دستور المنظ25) (،24للمادتين )
 .الشكاوى المقدمة من طرف مجلس إدارة منظمة العمل الدولية3.1.2.3 

وجب اماتها بمبالتز رف حالة عدم وفاء أي دولة طفي  يم شكوىتقد منظمة العمل الدوليةلمجلس إدارة يجوز 
من تلقاء نفس أعضاء قدمة مكانت الشكوى  سواءدستور المنظمة، ( من 4/ 26المادة )ما نصت عليه و وهالاتفاقيات، 

 .رالمجلس أو بناء على شكوى يتلقاها من أحد المندوبين في المؤتم
مية وسيطا ير الحكو غنظمات الم دستور منظمة العمل الدولية نظاما من شأنه أن تكونبالإضافة إلى ذلك فد خلق 

 .مباشرا في علاقة مع شخص من أشخاص القانون الدولي
 :الفحص والبت في الشكاوى 2.2.3
ارة منظمة مجلس إد ، فإنبعد إيداع الشكوى من طرف الجهات الثلاث المذكورة سلفا، لدى مكتب العمل الدولي 

 :ليةالتا العمل الدولية يقوم بإجراءات للفحص والبت في الشكوى المودعة، ويتم ذلك بأحد الطرق
 ي. جراء التوفيقلاا 1.2.2.3

                                                           
 .168ص ،2005لجزائر،ا هومة، والاليات، دار، المحتويات حقوق الانسان في القانون الدولي والعلاقات الدوليةعبد العزيز، قادري،  - 1
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 مر بشأن ما يصله من شكاوى طبقا لنصلاالتي يعنيها ابالحكومات  مة أن يحري اتصالاتلمنظإدارة ا لمحلسز يجو
 محلضوع مواء هو التوفيق بين وجهات النظر المختلفة بشأن اللاجرر المنظمة، ويكون القصد من هذا امن دستو  24المادة 

 1ى.اتخاذ إجراءات أخر النزاع قبل 
 .حالة إلى لجنة التحقيق ومحكمة العدل الدوليةلاا 2.2.2.3

من دستور المنظمة، أن  (28) للمادة عضاء طبقالاتتولى لجنة التحقيق بحث الشكاوى بحثا كاملا، وتلتزم الدول ا
ا يصله من لمنظمة مادارة تضع تحت تصرفها جميع ما في حوزتها من بيانات تتصل بموضوع الشكوى، حيث يحيل مجلس إ

ة، ثم تعد في فترة معقول صله الردلم ي ، إما بعد محاولة الصلح، ولم يقتنع بما قدمته حكومة الدولة المعنية أويهاشكاوى إل
غ بلاولي بإكتب العمل الدالعام لم لمديرالتي توصلت إليها، وأيضا التوصيات التي تراها ملائمة، حيث يقوم ا تقريرا بالنتائج

لمادة اقرير طبقا لنص هذا الت تم نشركل من الحكومات ذات العلاقة بالشكوى، وي  وإلىدارة، لاتقرير هذه اللجنة إلى مجلس ا
م قبولها ا أو عدر، بقبولهثلاثة أشه لالعام من قبل الحكومات خلا إخطار المديرويتم من دستور المنظمة، ( 29/1)

  إحالة الشكوىفينت ترغب ذا كاإالتوصيات التي اشتمل عليها التقرير، وفي حالة الرفض فإنه يكون عليها أن تفصح عما 
 . لمحكمة العدل الدولية أو تمتنع عن ذلك

لدولية، وليس العمل ا رف منظمةطفإنه تعرض الشكاوى عليها من أما بالنسبة للإحالة إلى محكمة العدل الدولية،   
ساسي، لأمن نظامها ا( 36/1)دة نما والغرض منه مباشرتها لوظيفتها طبقا لنص الماوإالغرض منه طلب رأي استشاري لها 

ر في مة استحال النظلى المحكعشكوى فإنه في حالة رفض أي من الدول المعنية عرض ال ،وبما أن ولايتها القضائية اختيارية
 ائيا طبقا لنصا يكون نقراره فإن  طراف بعرض الشكوى أمام محكمة العدل الدولية، لأإذا قبلت ا أم االشكوى أمامها، 

( 32)للمادة  رها طبقاق في قرانة التحقيولها أيضا الحق في تأييد أو تعديل أو إلغاء نتائج لجمن دستور المنظمة،   31المادة 
 .نظمةمن دستور الم
 العقوبات المقررة 3.2.2.3

الواجب اتخاذها  بالنسبة للخطوات ئماحوال السابقة، بتضمين تقريرها ما تراه ملالاتقوم لجنة التحقيق في كل ا
أن  الإشارةلمؤتمر العمل الدولي، وتجدر توصيات بتقديم  اللجنةدارة بناء على ما قررته لالمواجهة الشكوى، ويقوم مجلس ا

ات التي يتم اتخاذها ضد الدولة المخالفة من شأنها تكوين رأي عام، ضد هذه الدولة، مما يعتبر في حد ذاته جراءلاتلك ا
 2.يوقع على الدولة المخالفة  جزاء

 1999وعبر التاريخ الطويل لمنظمة العمل الدولية لم يتم أبدا تبني إجراءات عقابية تجاه أي دولة، وذلك حتى مارس 
اءات التي لاجرعماله موضوعا حول اإلي جدول أفي شهر نوفمبر (  90)رة أن يضيف في دورته رقم دالاحين قرر مجلس ا ،

تبعا لتوصيات " ماينمار"من جانب دولة  لجبريا بالعملصة لخاتفاقية الايجب أن يوصي بها المؤتمر، من أجل ضمان احترام ا
نشر  تمللتوصيات امتثالها دة لتلك الدولة دون لمحدا ةلمدبعد انتهاء ا 1999، وفي ماي 1997عام المشكلةالتقصي  لجنة

                                                           
، المكتبة ، جنيف1لعمل، ط، دراسة في منظمة العمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي لالقانون الدولي للعملالتلاوي عدنان خليل،  - 1

 .  706، ص 1990 العربية،
            القاهرة،  ،2013المركز القومي للإصدارات القانونية، ،1، طالحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدوليالديربي عبد العال، -  - 2
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ومؤتمرات وملتقيات  نة مع هذه الدولة واستبعادها من المشاركة في اجتماعات لمعوقرار بوقف التعاون وا المؤتمر التقرير وتبنى
 1.منظمة العمل الدولية

 خاتمة:. 4
لشخصية البيانات ن استعمال امحماية العمال في  ةمنظمة العمل الدولي   راسة مساهمةالدهذه  خلال لنا من تبين  

لنظر في اة، حيث يتعين ص  الخا ياةية الححة المهنية ليست المجال الوحيد الذي برز فيه مسألة حماالص   أن  و بصورة غير سليمة، 
ها أصحاب نظمك التي يثل تلحماية العمال من استعمال البيانات الشخصية بصورة غير سليمة بالنسبة لسجلات أخرى م

يات التي والتوص تتفاقياالالكم الهائل من ويظهر ذلك الاهتمام من خلال ا .الاجتماعيالعمل أو مؤسسات الضمان 
اسة في ناية الدر  قد خلصنايات، و المصادقة على هذه الاتفاق والعدد الكبير من الدولفي هذا المجال،  أصدرتها المنظمة

 ت التالية:التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيا
علمي ثمار التطور ال تفادة منالاس ة التوفيق بين ضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية للعامل، وبين أهميةـ أهمي  
 والمعلوماتي.  

 .راحلهة للعامل للانتهاك أثناء ممارسة حقه في العمل عبر كل مـ تعرض البيانات الخاص  
وأخرى خاصة  من جهة، صحة العاملب ةماية سرية البيانات الشخصية المتعقلـ كثرت الاتفاقيات الدولية الخاصة بح       

 بمجال معالجة البيانات الشخصية من جهة أخرى.
 .ةالدول مخالفةنشر و النظر و أنتباه الاتتعدى لفت لالتزامات الاتفاقية لا  المخالفةتفرض على الدول  تيال ـ الجزاءات

 زائر. منها الجو ليها تها، إلا أن  العديد من الدول لم تصادق عـ رغم أهمية الاتفاقيات الدولية وكثر 
 . يةلعمالية الدولا بالشؤون مختصةكمحكمة   فعالةآلية تنفيذية  الىالدولية  الاتفاقياتتفتقر  ـ        
ليها في علمنصوص حقوقه ا تهاكان دم استطاعة الفرد تحريك إجراءات الرقابة في منظمة العمل الدولية عندعـ         

 ..وأرباب العمل أن يوصل مطالبه عبر نقابات العمالله  يمكنو ، اتفاقيات العمل
 التوصيات:    

ن تعرض الحياة يحول دو  ، على نحوـ أهمية الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة في مجال الشغل      
 الخاصة للعامل وبياناته الشخصية للخطر.

لك وذياته الخاصة، حتجزأ من لا ي العمل على نشر الوعي لدى العامل بأهمية البيانات الشخصية وأنا جزء ـ ضرورة      
 .يالاجتماعووسائل التواصل  الإعلاميةباستخدام الوسائل 

 لا.بيقا فعاها تطـ ضمان التزام الدول الأعضاء على تأمين تطبيق أحكام الاتفاقيات المصادق علي      
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من تم خصية للعامل. و انات الشالبي ة الدول المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لاسيما مجال حمايةـ دعو       
 موائمة تشريعاتها الوطنية مع ما التزمت به بموجب تلك الاتفاقيات.

 .اقتصادية وإسقاط العضوية عقوباتفرض جزاءات رادعة تتعدى لفت النظر كفرض ـ     
لية لاحترام والفعااقق لها يحدولية لن بحق العامل في حماية بياناته الخاصة في اتفاقيات منظمة العمل الاعتراف  ـ ان      

 المطلوبة مالم يتم اندماج هذه الاتفاقيات في النظم الداخلية للدول.
 المراجع: . قائمة5

  :الكتب. 1
ز القومي للإصدارات المرك ،1، طوليلقانون الدالحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام االديربي عبد العال،  -

 . 2013القانونية،
عمل، تشريع الدولي للمجال ال اطها في، دراسة في منظمة العمل الدولية ونشالقانون الدولي للعملالتلاوي عدنان خليل، ـ 

 . 1990 ، المكتبة العربية،، جنيف1ط
 هومة، دار الاليات،و تويات ، المحوالعلاقات الدولية حقوق الانسان في القانون الدوليعبد العزيز، قادري،  ـ

 .2005الجزائر،
ب ، دار الكتديثةجية الحلتكنولو االحماية القانونية للحياة الخاصة وضماناتها في ظل الوسائل صالح محمد دياب، ـ 

 .2010القانونية، مصر،
، وهبة محمد حسان عة أبناء، مطباملية للعالحماية الدستورية والقضائية لخصوصية البيانات الشخصمحمود سلامة،   -

 .2015القاهرة، 
  :الجامعيةالبحوث . 2
امعة جلوم السياسية، قوق والعلية الحك، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الخاص،  حماية الحياة الخاصة للعاملبنور سعاد، ـ 

 .2018ـ  2017ـ يلقايد، وهران، 
ون لقاناماجستير في  ،نسانقوق الاين وأفراد أسرهم في القانون الدولي لححماية العمال المهاجر عبد الوهاب محنش، ـ 

 .2016 الحقوق، جامعة باتنة، الدولي لحقوق الانسان، كلية
 : علميةال تالمقالا. 3
 ، مجلدلقانونيةاالبحوث اسات و مجلة الدر الطيب فرجان، آلية عمل مكتب العمل الدولي في الرقابة على حقوق العمال، ـ 
                         . 2017، 1ددع ،2

 لبحوث القانونيةامجلة ة، لحمايصطفى عائشة، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين تحديات التقنية وواقع اـ بن قارة م
 .2016، ، كلية د. مولاي طاهر سعيدة، العدد السادس، جوانوالسياسية
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